
سداسال العدد   2018- الاقـتـصــــــادي المـسـتـقـبـل مجلة  

 

  المحروقات خارج الجزائري الاقتصاد مستقبل مخبر 185

 

  إشكالية تحديد الحد الأدنى للأجور بين النظري والواقع
The problem of determining the minimum wage 

between theory and reality  
 

 22/04/2018 تاريخ القبول: 10/02/2018 تاريخ الارسال:

 عمر شرفاوي
 جامعة بومرداس 

cheromar@hotmail.fr  
 

اى طدالتعرف عاى المحا  ب الن رية المتعاقة بالحد ا إلى  ت دف  ذ  الدراسة :الملخص 

للأجور ومختاف العوامي المحددة ل  وذلك م  خدل المواث ق الدول ة والتلريعات القااوا ة 

الترق المتبعة حر تحديد الحد  إلى  ذات الماة  ذا م  ج ة، وم  ج ة ثاا ة التعرض

ر ذ ر المعاي ر المعتمدة ح إلى  اطداى للأجور سوار حر البادان المتقدمة ُو النام ة. إضاحة

المتغ رات التر يستند إل  ا ءااعر س اسة  إلى  يد الحد اطداى للأجور، مع التترقتحد

الحد اطداى للأجور ضم  الس اسة الاقتمادية والاجتماع ة حر الدولة م  ُجي الاسترشاد 

ب ا حر تحديد ُ ب المعاي ر الواجا ُخذ ا حر الحسبان عند تحديد ُو تعديي الحد اطداى 

ية اطجر الحق قر م  التآ ي بمرور البم  بسبا آثار التضخب، وم  للأجور م  ُجي يما

     ُجي خحض مستويات الحقر حر المستمع يحاظا عاى الاستقرار الاقتمادي والاجتماعر.

تصم  ُ م ة  ذا البحث حر معرحة ُحضي المعاي ر والوسا ي التر يمص  الاستناد إل  ا عند 

ر حر ظي ال روف الاقتمادية والاجتماع ة التر تمر تحديد الحد اطداى للأجور حر السبا 

 ب ا، مع مراعاة تسارا البادان اطخر  حر ذلك.

 

الحد اطداى للأجور، معاي ر الحد اطداى للأجور، التضخب،  :المفتاحية الكلمات

 ال روف الاقتمادية والاجتماع ة، اطجر الحق قر، من مة العمي الدول ة.
Abstract:  

Cette étude vise à identifier les concepts théoriques du salaire minimum et 

de ses déterminants à travers des chartes et des législations juridiques 

internationales, avec une exposition aux méthodes de détermination du 

salaire minimum dans les pays développés et les pays en voie de 

développement ainsi que des critères adoptés dans la détermination du 

salaire minimum, tout en tenant compte des variables sous-jacentes que les 

responsables politiques des salaires minima doivent prendre en compte et 

ceci pour la détermination ou la modification du salaire minimum tout en 

protégeant les salaires réels de l'érosion dans le temps en raison des effets 
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de l'inflation, et en réduisant les niveaux de pauvreté dans la société afin 

de maintenir la stabilité économique et sociale. L'importance de la 

recherche réside en la connaissance des meilleurs critères et méthodes qui 

peuvent être invoquées en Algérie lors de la détermination du salaire 

minimum à la lumière des conditions économiques et sociales vécues, en 

tenant compte des expériences des différents pays.  

 

Keywords: Salaire minimum, déterminants du salaire minimum, 

inflation, conditions économiques et sociales, salaire réel, organisation 

mondiale du travail. 

. 

 تمهيد 
طجور تمرار ببيادة اتسعى النقابات العمال ة حر مختاف البادان إلى المتالبة باس     

النقدية ورحع الحد اطداى للأجور لامحاح ة عاى القدرة اللرا  ة )اطجر الحق قر( لاعمال 

م  التآ ي بسبا التضخب. و اما يتب يرح موضوع الحد اطداى للأجور يحذر ُرباا 

العمي م  مخاير رحع   تأث ر  عاى  يادة تصال ف الإاتاج وم  ثب عاى ارتحاع ُسعار 

ى ح وما لذلك م  ُثر عاباع الساع والخدمات وبالتالر ااخحاض يسب المب عات واطرب 

استمرار الاي المؤسسات الاقتمادية، اطمر الذي قد يؤدي ب ا إلى الغاق وم  ثب 

 روا رؤوس اطموال وتسريل العمال والنت سة ااخحاض الاستثمارات وتدار مستو  

)ُرباا العمي( يتسا اون تد ور القدرة اللرا  ة  النلاي الاقتمادي والتلغ ي. غ ر ُا ب

لاعمال التر  ر حر يالة ااخحاض مستمر ات سة جمود اطجور وترا ب التضخب عبر 

البم . اطمر الذي يدحع بالعمال إلى استخدام القروض الممرح ة الاست د  ة لتاب ة 

 الايت اجات الآا ة عاى يساا  يادة اطعبار المستقبا ة.

غ اا تعديي وتمح ل للأجور ولاحد اطداى للأجور بلصي دوري، يتس  عامة  حر     

الناس إلى القروض الاست د  ة بسبا عدم  حاية اطجر النقدي لتغت ة النحقات المترتبة 

ع  تاب ة الايت اجات ال وم ة.  يادة عاى ذلك  اما يدث  ُ مة تاسأ الدول إلى  إتباع 

ا تخح ض اطجور مباشرة  ما جر  حر ال واان سنة س اسة تقلح ة تست دف إجرارات 

ي ث لسأت الدولة إلى  تخح ض الحد اطداى للأجور، ُو الاسور إلى  تسم د   2012

لحترة  من ة ُيول.  ما قد تست دف اطجور بتريقة غ ر مباشرة م  خدل ُداة  يادة 

ن ة اف التبقات الغإيرادات الموا اة العامة المتمثاة حر  يادة الضرا ا، حعوض است د

وُءحاا الدخول المرتحعة م  خدل ضرا ا تماعدية عاى اللرا ل وس  ضرا ا 

عاى الثروة والممتاصات حر إيار س اسة إعادة تو يع الدخي الوينر تراعر المساواة 

والحد م  التحاوت التبقر وسع ا إلى  تحق ق العدالة الاجتماع ة، تقوم ببيادة اسا 

رة عاى الساع ذات الاست دك الواسع مست دحة اللريحة الواسعة الضرا ا غ ر المباش

حر المستمع ذات الدخي المنخحض بنار عاى اعتبارات الموا اة العامة مبررة ذلك 

بتغت ة النحقات وترش د ا م  خدل بعث وتلس ع الاستثمارات عاى يساا تخح ض 
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ة ن أن تستخدم الأجور كأدايمكالقدرة اللرا  ة لاحرد العامي. وعا   يترح التساؤل  ي 

؟ وبعبارة ُخر   ي يمص  لاحد اطداى للأجور لترجمة علاقات اقتصادية غير متساوية

ُن يسا ب حر تحق ق العدالة الاجتماع ة؟ وما  ر معاي ر تحديد ؟ وما  ر ُحضي الترق 

 لتحديد الحد اطداى للأجور؟
 

 أهمية الدراسة
الضور عاى موضوع الحد اطداى للأجور الذي  تصم  ُ م ة  ذ  الدراسة حر تسا ط    

لا ال محي اقاش وجدل دوري حر س اسات الدول بسبا ارتباي  بالوضع الاقتمادي 

والاجتماعر السا د م  ج ة، وبأ داف س اسات الدول المتقدمة من ا والنام ة المرغوا 

الة عدحر تحق ق ا  بيادة النمو الاقتمادي والحد م  مستويات الحقر لتحق ق ال

الاجتماع ة. اطمر الذي يتتاا وضع آل ات لاححاظ عاى الق مة الحق ق ة للأجور 

ويمايت ا، و ذا يستابم تتوير الإيار المؤسساتر لضمان وضع وتتب ق ومتابعة 

ومراقبة لس اسة متغ رة تبعا لتغ ر المؤشرات الاقتمادية والاجتماع ة  تغ ر ُاماي 

عة ضرورية لساة الساع والخدمات اطساس ة لاعامي الاست دك وما ينت  عن  م  مراج

 وعا ات  دوريا.

وبنار عاى ما سبق، وم  ُجي تحق ق  ذ  اط داف، تتتاا الدراسة بعد التعريف بالحد 

 اطداى للأجور يسا الاتحاق ات والمواث ق والتلريعات التترق إلى :

 يرق وضع يد ُداى للأجور• 

 جورمعاي ر تحديد الحد اطداى للأ• 

 اتسا ات تحديد الحد اطداى للأجور وتعديا • 

 واقع الحد اطداى للأجور حر السبا ر• 

 مفهوم الحد الأدنى للأجور وتطوره    -1
بدُ استخدام الحد اطداى للأجور  أيد عناءر الس اسة العامة حر العديد م  البادان      

م، حبريتاا ا عام 1880منذ  م  ل س بالقم ر، بداية م  ا و ياندا واسترال ا عام 

م، ي ث تب إقرار  وتتب ق   سبر م  الس اسة العامة 1938م ثب ُمريصا سنة 1909

 ال ادحة إلى  تحق ق العدالة الاجتماع ة بغ ة تحس   المستو  المع لر لاعمال.

اعتمدت العديد م  البادان حر تلريعات ا س اسة الحد اطداى للأجور ي ث باغ عدد ا      

م.  ما ُول  من مة العمي الدول ة ُ م ة بالغة لتحديد ق مة 1990ما ة دولة سنة ُ ثر م  

الحد اطداى للأجور وربتت  بمستو  العمي وذلك لاعتبارات اقتمادية واجتماع ة. 

غ ر ُن  ناك اختدف حر يرق تحديد  م  قبي الدول لاختدف ال روف الاجتماع ة 

 المرجوة والمراد تحق ق ا. والاقتمادية لصي دولة ولتباي  اط داف

ي دف وضع يد ُداى للأجور إلى يماية العمال م  الاستغدل بمحة عامة، ويتب      

ذلك بتحديد ُجر مناسا يصحر لتغت ة الايت اجات الضرورية لامع لة م  ج ة و يادة 

النمو الاقتمادي م  خدل تحح ب العمال عاى تحس   ُدا  ب ورحع درجة  حارة  ي من ب 
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ج ة ُخر . ويتوقف ذلك عاى ُولويات ءناع القرار حر المحاضاة ب   ال دف  م 

الاجتماعر وال دف الاقتمادي عاى اطقي حر اطجي القم ر وذلك بمراعاة يماية 

اطجر الحق قر م  التد ور وتخح ض مستويات الحقر حر المستمع. وعا   حإن ُ م ة 

حضي الوسا ي ضم  ال روف تحديد يد ُداى للأجور حر   صي يتتاا تواحر ُ

الاقتمادية والاجتماع ة السا دة حر الدولة مع مراعاة ظروف وتسارا الدول التر 

 اعتمدت معاي ر اقتمادية لتحديد الحد اطداى للأجور.

لقد ايتي موضوع الحد اطداى للأجور مصااة خاءة حر الحوارات الدول ة المتعاقة     

ئات الدول ة وخاءة من مة العمي الدول ة )المصتا بأسواق العمي،  ما ا تم  ب  ال  

م والتر دخا  1970حر جوان  131الدولر لاعمي سابقا(، ي ث تب إءدار الاتحاق ة رقب 

، ي ث وضع  العديد م  النموص التر تسمل لاعامي 1972ي ب التنح ذ حر ُحريي 

ورة عاى ضربالحمول عاى يد ُداى للأجور. ي ث تنط الاتحاق ة حر مادت ا اطولى 

ُن تتع د الدول الموقعة عاى الاتحاق ة بوضع ا ام لامستويات الدا ا للأجور. وتنط 

المادة الثاا ة م   ذ  الاتحاق ة عاى عدم جوا  تخح ض  ذا الحد اطداى للأجور، ويترتا 

عاى عدم تتب ق  تعرض اللخط ُو اطشخاص المعن    لاعقوبات السنا  ة وغ ر 

 .1السنا  ة المناسبة

 تعريف الحد الأدنى للأجور
م عرف الحد اطداى للأجور عاى 1970حر جوان  131يسا الاتحاق ة رقب 

ُا : "اطجر اطداى المسموح قااواا ُو حعد م ما  ان مستو   سا ُو م ارة العامي؛ 

. 2 و اطجر الذي ل  قوة قااوا ة ويتب تتب ق  تح  ت ديد العقوبة السنا  ة ُو غ ر السنا  ة"

 .3ما يوحر الحد اطداى للأجور "يماية لاعاما   بأجر م  اطجور شديدة الااخحاض" 

لمن مة العمي العرب ة المادرة ع  مؤتمر العمي العربر المنعقد  15ُما الاتحاق ة رقب 

حعرح  الحد اطداى للأجور  1983حر دورت  الحادية علر حر مدينة عمان حر مارس 

د اطداى العام للأجور المستو  المقدر للأجر ل صون  اح ا يعرف الح» بـ:  16حر المادة 

لإشباع الحاجات الضرورية لاعامي وُسرت ،  المابس والتغذية والسص ، لاع ش بمستو  

 .4«إاساار لا ق 

ح حدد المساس القومر  34يسا المادة  2003وبالنسبة لقااون العمي الممري لسنة 

بالن ر حر تصاحة الع ش وإيساد التوا ن ب    للأجور الحد اطداى للأجور حر البدد

 %7اطجور واطسعار،  ما يسا ُن لا يقي الحد اطداى لابيادة السنوية للأجور ع  

 5م  اطجر اطساسر الخاضع لاشترا ات التأم   الاجتماعر.

                                                           
 لر، جوانالمتعاقة بتحديد الحد اطداى للأجور، من مة العمي الدول ة، مؤتمر العمي الدو 131الاتحاق ة رقب   [1] 

1970. 

 .8، ص 2014من مة العمي الدول ة، الحد اطداى للأجور ُداة تنموية: مقاربة عمال ة، سنة    [2] 

 .8المرجع السابق، ص   [3] 

، 1983، مؤتمر العمي الدولر، الدورة الحادية علر، عمان، سنة 15من مة العمي العرب ة، الاتحاق ة رقب    [4] 

 .16المادة 

 .34، المادة 2003العمي الممري، سنة قااون   [5] 
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يعرف الحد اطداى للأجور بأا  إجرار تدخار مباشر تقوم ب  الحصومات يتب بموجب  

مي عاى اطجر الصاحر لتغت ة ايت اجات  وايت اجات عا ات  اطساس ة م  يمول العا

مأ ي ومابس ومسص . وتسعى الحصومة م  ورار  ذا الإجرار إلى  الحد م  ااتلار 

 ظا رة الحقر وخاءة ب   العمال.

( المتعاق بعدقات العمي وحر المادة  11 – 90ُما قااون العمي السبا ري ) قااون رقب 

"يدد اطجر الوينر اطداى المضمون المتبق حر قتاعات النلاي بموجا  من  : 87

 ".6مرسوم بعد استلارة اقابات العمي والمستخدم   والتن  مات النقاب ة اط ثر تمث د 

 طرق وضع حد أدنى للأجور   -2
و ر تعتبر ُن العمي ل س ساعة، وُ دت  1919منذ الأة ال  ئة الدول ة لاعمي سنة      

، ي ث يرء  عاى ُن لا يتب تق  ب اطجر عاى 1944إعدن ح ددلح ا سنة ذلك حر 

ُساس قواعد السوق المتمثاة حر العرض والتاا، بي  و جبر ُساسر م  ي اة  ي 

 . 7حرد،  ما  و ُساسر لصرامة الإاسان وع ل  الصريب وتتور 

منذ  ا ا للأجوراعتمدت ال  ئة الدول ة لاعمي اتحاق ة يرا ق تحديد المستويات الد    

، والتر بموجب ا 1930، وبدُ تنح ذ  ذ  الاتحاق ة سنة 1928مؤتمر العمي الدولر سنة 

تتع د  ي دولة عضو بأن تعمي عاى وجود آل ات ويرق لتحديد المستويات الدا ا طجور 

 العمال الملتغا   حر الم   التر تصون اطجور ح  ا متدا ة بمورة غ ر اعت ادية.

 2012 ذا اللأن ُ دت من مة العمي الدول ة حر تقرير ا العالمر لسنتر وبخموص     

المتعاقة بتحديد الحد اطداى للأجور  1970لسنة  131م  خدل الاتحاق ة رقب  2013 –

دولة عاى وضع ُا مة تتضم  ممثا    185عاى دعوت ا لادول اطعضار البالغ عدد ا 

ي عاى ُساس المساواة إضاحة إلى  خبرار ع  المن مات العمال ة ومن مات ُرباا العم

مستقا   مل ود ل ب بالصحارة والم ن ة والح اد ومم  ل س  ل ب مماحة شخم ة م  

ُجي تمث ي الممالل العامة لابدد.  ما ُ دت عاى ضرورة الاعتماد عاى معاومات 

إيما  ة موثوق ب ا  أساس لاتحاوض عاى الحد اطداى للأجور ب   اللر ار 

اع   . وعاى الرغب م  ُن مع ب الدول تنت   س اسة الحد اطداى للأجور إلا ُن الاجتم

 ناك تنوع حر يرق وضع . وعاى الرغب م  ذلك يمص  التم  ب ب   يريقت   ُساس ت   

عند تحديد الحد اطداى للأجور. اطولى تتمثي حر وضع الحد اطداى القااوار للأجر م  

قابات العمال وُءحاا العمي. ُما التريقة الثاا ة حتقوم قبي الحصومة بعد ملاورات مع ا

عاى وضع الحد اطداى للأجور ع  يريق المحاوضات السماع ة )ثنا  ة ُو ثدث ة( 

سوار  ان عاى المستو  الوينر ُو القتاعر، وب    ذي  الن ام   توجد العديد م  

ُا    ار الاجتماع   . غ راطا مة والتر يبيد ح  ا التلاور ُو يقي ب   الحصومة واللر

                                                           
 – 04 – 25، المادرة بتاريخ 17المتعاق بعدقات العمي، السريدة الرسم ة، العدد  11 – 90[  قااون 6] 

1990. 

 .7، ص 2014من مة العمي الدول ة، الحد اطداى للأجور ُداة تنموية، مقاربة عمال ة، سنة [ 7] 
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م ما اختاح  الترق يسا مراعاة ـ عند تحديد الحد اطداى للأجور ـ تحق ق التوا ن ب   

ُ داف واعتبارات ت  ر و أا ا متضادة. حعاى سب ي المثال الاعتبارات الاجتماع ة 

المتعاقة بايت اجات العمال، مستو  المع لة وعدالة تو يع الدخي قد تضع يرف 

مة تح  ضغط اقابات العمال م  ُجي  يادة الحد اطداى للأجور، حر ي   الحصو

الاعتبارات الاقتمادية المتعاقة بالإاتاج ة، المناحسة وتوح ر مناءا شغي جديدة يمص  

ُن تصون ُوراق ضغط عاى الحصومة م  قبي ُرباا العمي م  ُجي الححاظ عاى مستو  

ن لب اقي السعر إلى تخح ض . وعا   حإن وضع الحد اطداى للأجور السا د دون  يادت  إ

يد ُداى للأجور الذي يحقق التوا ن ب   الاعتبارات الاجتماع ة والاعتبارات 

الاقتمادية  و ذلك الحد الذي يوحق ب   ممالل العمال وممالل ُرباا العمي ُثنار 

 رالتحاوض سوار  ان درجة التتب ق عاى المستو  الوينر م  قبي الحصومة وممثا

العمال م  خدل النقابات وممثار ُرباا العمي م  حدرال ات، ُو عاى مستو  قتاعر 

ُو عاى مستو  ءناعة مع نة، ي ث يتوقف الاخت ار حر ذلك عاى اط داف المراد 

 تحق ق ا. وم  ب    ذ  الترق اسد:

 النظام الفرديــ  1.1
عر القرار تقوم الحصومة بوضع الحد اطداى للأجور لويد ا ع  يريق ءاا

مباشرة، ويصون مابما بقوة القااون. يبق  ذا الن ام طول مرة حر دولة ا و يدادا حر 

( 1909(، ثب تات ا إاصاترا حر بداية القرن العلري  )1890ُواخر القرن التاسع علر )

التر لسأت إلى إالار ا ام مسالس اطجور حر القتاعات التر تنخحض ب ا القو  

ُو حر القتاعات التر لا يوجد ب ا اتحادات عمال ة. حر ي    ناك التحاوض ة لاعمال 

دول لا تسمل قواا ن ا بإجرار التلاور مع اطيراف المعن ة عند تحديد الحد اطداى 

للأجور، حتاسأ الحصومة إلى وضع الحد اطداى للأجور لويد ا. وم  ب    ذ  الدول 

، ما حر حراسا، باس صا، جم ورية التل كاذ ر البرا يي، اطرغواي، إسباا ا، ا س ريا. ُ

 .8 وريا السنوب ة ح تحدد بموجا القااون ويتبق عاى المستو  الوينر

يل د  ذا الن ام يالة تقاط اسب ا بسبا قوة النقابات العمال ة و يادة ضغت ا عاى 

الحصومات م  ُجي تعديي الحد اطداى للأجور وم  ُجي ملار ت ا حر ءنع القرار 

  ح ة تحديد و يادة الحد اطداى للأجور.الخاص بص

 

 النظام الثنائي ـــ 2.1
يأخذ الن ام الثنا ر شصا   ُساس   ، ُول ما يعتمد عاى وضع الحصومة مقترح لاحد 

اطداى للأجور، بعد ذلك تستل ر اقابات العمال وُءحاا العمي والخبرار الاقتمادي  . 

 ويسمى  ذا بـالقرار بعد التلاور.

لاور حر  ذا الن ام مع اللر ار الاجتماع    بمورة مباشرة  ما  و شأن يسر  الت

لا  ئة الدول ة لاعمي المتعاقة بتحديد  131التل ك والح تنام. و ذا ما ينسسب والاتحاق ة رقب 

م  المادة اطولى عاى: "تحدد الساتة  2الحد اطداى للأجور والتر تنط حر الحقرة 

                                                           
الحد اطداى للأجور حر ممر، المر ب الممري لادراسات الاقتمادية،  ُمن ة يامر، احو تتوير س اسة [8 ]

 .2006جوان  18العدد 
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ق ُو التلاور الصامي مع المن مات الممثاة طرباا العمي المختمة حر  ي باد، بالاتحا

". وتدعو 9ولاعمال المعن   ، إن وجدت، المسموعات المغتاة م  العاما   باطجر

من مة العمي الدول ة إلى  اعتماد ممثا   لمن مات العمال ومن مات ُءحاا العمي، 

د ل ب بالصحارة م  ُجي ُساس  ذا التمث ي المساواة، إضاحة إلى  خبرار مستقا   يل 

 . 10تحديد الحد اطداى للأجور والتر يراعى ح   المماحة العامة لاباد

ُما اللصي الثاار لتحديد الحد اطداى للأجور ح تب ع  يريق ج ا  ُو   ئة متخممة 

تعمي عاى تقديب توء ات لاحصومة يول معدل الحد اطداى للأجور، وتقوم الحصومة 

دعى القرار المبنر عاى التوء ات و و قرار ا ا ر لاتتب ق. بإءدار قرار ا الذي ي

ي ث تتصون ال  ئة المتخممة م  ممثار العمال وُءحاا العمي وممثا   آخري  

تحدد ب الحصومة، قد ينتمون لاس ا  التنح ذي ُو مستقا   عن . تعد  ذ  ال  ئة التوء ات 

ي  ا ا ع  الوضع الاقتمادالمتعاقة بمعدل الحد اطداى للأجور وتنسب تقريرا تحم

والاتحاق ات القا مة وتاحق  بالتوء ات لصر يصون بمثابة الداعب ل ا حر اتخاذ الحصومة 

 القرار المناسا. 

 

 النظام الثلاثي ـــ  3.1
تلترك لسنة ثدث ة لاتخاذ القرار المتعاق بوضع الحد اطداى للأجور. تتصون الاسنة      

ا   عن ا وممثار العمال وُرباا العمي. تعمي الاسنة جا دة الثدث ة م  الحصومة ُو ممث

م  ُجي التوءي إلى اتحاق ب   اطيراف الثدثة لم اغة القرار حر شصي اتحاق ة لضمان 

تتب ق  والالتبام ب . ينتلر  ذا الن ام حر دول ُمريصا السنوب ة  اطرجنت  ، المصس ك، 

و  ة المتعاقة بالحد اطداى للأجور عاى المست ولومب ا والب رو. تتبق الاتحاق ة السماع 

الوينر ُو تصون خاءة بقتاعات اقتمادية مع نة يسا ما  و معمول ب  حر تاك الدولة 

و و يالة السويد، ُلماا ا، إيتال ا وتر  ا حر ُوروبا. وم  ُجي ضمان التبام المن مات 

 ة عال ة عاى بدحع الحد اطداى  أجور لعمال ا، تحرض الحصومات غرامات مال

 المخالح  . وحر يالة التصرار تتضاعف الغرامة.

يأخذ ا ام الثدث ة شصا  ، اطول يتحدد ح   الحد اطداى للأجور حر ظي الاتحاق ات  

القتاع ة، ي ث لا يصون يد ُداى وايد وينر للأجور، بي يتحدد يسا الاتحاق ات 

دد  ي المثال. ُما اللصي الثاار ح تحالقتاع ة و و يال ُلماا ا، السويد وإيتال ا عاى سب

بالاتحاق ة السماع ة لاقتاعات عاى المستو  الوينر وينت  عن ا يدا ُداى وايد للأجور 

 لامستمع  صي و و يالة باس صا، ال واان والتل ك عاى سب ي المثال.

                                                           
 .1970، 131[ من مة العمي الدول ة، اتحاق ة رقب 9 ]

 .66، ص 2010جن ف  –، مصتا العمي الدولر 2011 – 2010[ من مة العمي الدول ة، التقرير السنوي 10 ]



 ------------------------------------ إشكالية تحديد الحد الأدنى للأجور بين النظري والواقع

  المحروقات خارج الجزائري الاقتصاد لمستقب مخبر 192

 

إن وضع يد ُداى للأجور عاى المستو  الوينر ءعا التتب ق حر غ اا 

ستو  المن مة والقتاع. يتبق  ذا النوع حر العديد م  الدول شبصة اتمالات عاى م

  حراسا، إسباا ا، الب رو واطورغواي. 

قد تاسأ دول إلى وضع يد ُداى للأجور عاى مستو  جغراحر، يختاف م  

منتقة طخر  داخي الباد الوايد، آخذة حر الحسبان ُوضاع سوق العمي ومستو  النمو 

حعاى سب ي المثال اسد اعتماد المصس ك ثدث مستويات  الاقتمادي حر تاك المنايق.

لاحد اطداى للأجور.  ما قد يصون الن ام الإداري والس اسر سببا حر ذلك، حنسد  معتمدا 

حر الدول التر تعمي بالن ام الحدرالر  أمريصا وإادوا س ا. وقد يرجع السبا حر اعتماد  

لسغراح ة حر الباد الوايد. غ ر ُن  ذ  وجود اختدل حر مستو  المع لة ب   المنايق ا

التريقة تبيد م  النبوح وال سرة ب   المنايق وينت  ع  ذلك اختدل حر  ثاحة تو يع 

 السصان ب   المنايق.

ُما يالة وضع يد ُداى للأجور يسا حروع النلاي الاقتمادي والذي يحرض عاى 

ن ام اط ثر ضعحا. اسد  ذا ال ي المن مات حر القتاع ح اسأ إلى تتب ق  عاى القتاعات 

 حر إاصاترا، السويد، ُسترال ا.

تحرص الدول عاى وضع يد ُداى للأجور عاى المستو  الوينر ب دف 

الاسترشاد ب ،  ما ت تب بوضع يد ُداى يسا المنايق المختاحة ل عصس الاختدحات 

وضع ب عاى مستو  التوظ ف والنمو الاقتمادي حر المنايق. و يادة عاى ذلك ت تب

يد ُداى حر القتاع المناعر ُعاى اسب ا م  القتاعات اطخر  و ذا ط م ت  حر 

النلاي الاقتمادي مع اعتماد وجود اختدف الحد اطداى للأجور ضم  القتاع 

 المناعر احس  ي ث يراعى حر ذلك اوع الوظ حة ومستو  الم ارة.

حديد وءول إلى اتحاق ة بلأن تحر يالة حلي الاسنة الثدث ة م  خدل محاوضات ا حر ال

 الحد اطداى للأجور، حإن لاحصومة الحق حر تحديد  بعد ذلك.

م  الناي ة الواقع ة، حإن تحديد الحد اطداى للأجور يسا الن ام الثدثر يصون 

ُ ثر توا اا بسبا الملار ة السماع ة للأيراف المعن ة.  ما ُن ربط عما ة تحديد الحد 

يا  بالتحاوض عاى مستو  القتاعر والوينر يسمل باطخذ حر اطداى للأجور وتعد

الحسبان ال روف الاقتمادية والاجتماع ة التر تمر ب ا القتاعات وم  ثب الباد  صي. 

و يادة عاى ذلك اسد ُن الحد اطداى للأجور النات  ع  عما ة التحاوض ُ بر م  الذي 

 تحدد  الحصومة.

تسارا الدول تتمثي حر اعتماد ا ام التحاوض وعاى العموم حإن المحة السا دة ل

حر الاتحاق ات عاى اختدف آل ات التتب ق م  ي ث دورية ااعقاد ا واللمول ة )وينر، 

قتاعر ُو يسا المناعة( والذي قد لا تخضع ل ا حر يالة ارتحاع معدل البتالة ُو 

 ااخحاض معدل النمو الاقتمادي. 

طداى للأجور م  ي ث القواعد العامة يتلاب  ا ام التحاوض لتحديد الحد ا

لتتب ق  حر الدول المتقدمة والدول النام ة، غ ر ُن النتا   تختاف. ححر الدول النام ة 

يصون لاحصومة تأث را  ب را لوضع الحد اطداى للأجور. وينت  ع   ذا التأث ر اتاق 

حر  ذ   صومةُوسع لاتتب ق عاى مستويات القتاعات وحئات العمال، ي ث تستخدم الح
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الحالة الحد اطداى للأجور ب دف تحق ق مسموعة م  اط داف الس اسة الاقتمادية 

والاجتماع ة. والعصس حر الدول المتقدمة، وحر ظي وجود ُيراف حعالة وقوية حر 

عما ة التحاوض م  ممثار النقابات عمال ة وُرباا العمي س ؤدي إلى  بل مستو  تدخي 

المحاوضات بما يناسب ا. ولتحادي ذلك تاسأ الحصومة إلى وضع  الحصومة حر توج   مسار

يد ُداى للأجور بعد حترة م  التلاور مع   ئة ثنا  ة ُو ثدث ة، يا  ا ق ام ال  ئة الثدث ة 

 بتحديد الحد اطداى للأجور بمواحقة الحصومة عاى القرار.

د م  عدم وبمحة عامة يمص  القول بأن المحاوضات السماع ة سا م  حر الح

 المساواة حر اطجور.   

 تحديد الحد الأدنى للأجور ــ معايير 3
ترتبط معاي ر وضع الحد اطداى للأجور باط داف المسترة والمراد تحق ق ا 

م  قبي  ي دولة والتر قد تتغ ر م  حترة  من ة طخر . حإذا  ان ال دف م  الحد اطداى 

اطساسر يصون المستو  العام للأسعار، وإذا للأجور  و محاربة التضخب، حإن المع ار 

 ان ال دف تحق ق مستو  مع لر لا ق لاعمال وعا دت ب ُو المحاح ة عا  ، حإن 

المع ار اطساسر لتحديد الحد اطداى للأجور يمبل القدرة اللرا  ة مقاراة بالمعاي ر 

سة الاقتمادية اطخر . وبالتالر يمص  اعتبار الحد اطداى للأجور ُيد ُدوات الس ا

والاجتماع ة التر يتب الاعتماد عا  ا حر تحق ق إعادة تو يع الدخي  أيد اط داف 

الاجتماع ة، ُو  يادة القدرة التناحس ة الاقتمادية لامؤسسات والتر  ر ُيد اط داف 

 الاقتمادية.

ا تم  ال  ئات الدول ة والمحا ة بتحديد الحد اطداى للأجور م  خدل 

الاتحاق ات والتلريعات العمال ة. و اا  ال  ئة الدول ة لاعمي قد ُشارت حر التوء ات، 

: "ينبغر لس ا  تحديد اطجور ُن يضع دا ما حر الاعتبار 1928لسنة  30التوء ة رقب 

عند تقرير  لامعدلات الدا ا للأجور، ضرورة تمص   العمال المعن    م  الايتحاظ 

لرجوع إلى معدلات اطجور التر تدحع مقابي بمستو  مع لة مناسا، وعا   ينبغر ا

ُعمال مماثاة حر المناعات التر يصون ح  ا العمال من م   تن  ما  اح ا والتر عقدت 

ح  ا اتحاق ات جماع ة حعالة، ُو الرجوع إلى  المستو  العام للأجور السا د حر الباد ُو 

الضرورية لضمان عدم  .  ما ُ دت عاى ضرورة اتخاذ التداب ر11حر المنتقة المعن ة"

دحع ُجور تقي ع  الحدود الدا ا لامعدلات المقررة و ذا ما يتتاا مراقبة رسم ة 

لامعدلات المدحوعة حعد، وحرض عقوبات عاى م  يخالف ذلك. وجارت التوء ة رقب 

والمتعاقة بتحديد الحد اطداى للأجور  1970المادرة ع  ال  ئة الدول ة لاعمي سنة  135

ور ينبغر عند تحديد المستويات الدا ا للأج» ءراية إلى المعاي ر  التالر:  التر تل ر

مراعاة معاي ر م  ب ن ا: ايت اجات العمال وعا دت ب، المستو  العام للأجور حر الباد، 

تصال ف المع لة وتغ رات ا، إعااات الضمان الاجتماعر،   مستو  المع لة النسبر 

                                                           
 .3، ص 1928، سنة 30رقب  [ من مة العمي الدول ة، التوء ة11 ]
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العوامي الاقتمادية ومن ا متتابات التنم ة لامسموعات الاجتماع ة اطخر  و

الاقتمادية ومستويات الإاتاج ة والرغبة حر باوغ مستو  مرتحع م  العمالة والححاظ 

، 135عاى ما ورد حر التوء ة رقب 1970لسنة  131. وُ دت الاتحاق ة رقب 12«عا   

ر الإمصان بقدعاى العناءر التر تؤخذ حر الاعتبار لتحديد المستويات الدا ا للأجور 

وبما يتحق مع الممارسات وال روف الوين ة، والتر م بت ح  ا ب   العوامي الاجتماع ة 

 .13والعوامي الاقتمادية

ُول  من مة العمي الدول ة ُ م ة بالغة لمعاي ر تحديد المستويات الدا ا      

دل للأجور م  ُجي إعتار العامي الحماية الاجتماع ة الضرورية والمناسبة م  خ

المواث ق، لذلك ُ دت عاى ُلا يقي الحد اطداى للأجور ع  المستو  الذي يصحي الع ش 

الصريب لاعامي وعا ات . وبنار عاى ذلك تعد العوامي المتعاقة بالسااا الاجتماعر  امة 

لاعتبار ا ُساس وضع ا ام تحديد الحد اطداى للأجور والذي يستابم بدور  ا ام 

مالة يقوم عاى مسل شامي لصي م  المن مات والعمال والدخي متصامي لإيما  ات الع

 والإاحاق.

سارت الدول العرب ة المنتوية تح  ظي من مة العمي العرب ة عاى ا        

المتعاقة بتحديد ويماية اطجور حر  15من مة العمي الدول ة م  خدل س  الاتحاق ة رقب 

ناول مواض ع تتعاق بتحق ق العدالة والذي ت 1983مؤتمر العمي العربر حر ش ر مارس 

الاجتماع ة ورحع مستو  القو  العاماة و ذا اقتناعا بالرؤية العام ة للأجور  مردود 

عادل لاعمي المنت  و أداة تسس د ام ا عامي العمي م  الدخي الوينر وإيمااا بأن 

درة التحديد العامر للأجور  و الضمان لاحد م  عوامي تآ ي اطجور وااخحاض الق

اللرا  ة بسبا  يادة اطسعار ُو ارتحاع معدلات التضخب. ي ث ُشارت الاتحاق ة إلى  

ضرورة مراعاة الاسنة عند تحديد ا الحد اطداى للأجور ير ة اطسعار و  ح ة التوا ن 

.  ما ُ دت الاتحاق ة عاى ضرورة مراجعة الحد 14ب ن ما، ومعرحة مستو  التصال ف

ترات لا تبيد ع  سنة، م  ُجي ُن توا ا اطجور الحق ق ة اطداى للأجور دوريا لح

 .15مستو  تصال ف المع لة

  

مما تقدم يمص  تقس ب المعاي ر المستخدمة لتحديد الحد اطداى للأجور يسا 

 ال دف المراد تحق ق  إلى مسموعت   ُساس ت  :

دة ياو ر مسموعة المعاي ر الاجتماع ة، والتر يصون ح  ا   :المجموعة الأولى

الحد اطداى للأجور تؤدي إلى تقا ي مستويات الحقر، و ذا م  خدل يماية القدرة 

اللرا  ة لاعمال اطقي دخد. وإذا لب يمايا  ذ  البيادة حر الحد اطداى للأجور  يادة 

مماثاة ُو ُ ثر حر اطجور العا ا حإن ذلك يؤدي إلى تقارا حر   صي اطجور وتقا ط 
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لحد م  التحاوت حر مستو  اطجور والحد م  التبق ة لايقا إذا استمر الحسوة والنت سة ا

 الحال.

و ر مسموعة المعاي ر الاقتمادية، والتر تحتوي  :المجموعة الثانية

 التوظ ف، تصال ف المع لة، الإاتاج ة وال روف الاقتمادية العامة  التنم ة الاقتمادية.

تحح ب التاا الصار م  خدل  إن يالة  يادة الحد اطداى للأجور يؤدي إلى

 يادة القدرة اللرا  ة، اطمر الذي يؤدي إلى   يادة الإاتاج وم  ثب يرتحع التوظ ف. 

وم  جااا آخر حإن  يادة الحد اطداى للأجور يحمر ُءحاا المداخ ي المنخحضة م  

 التضخب. 

 

 

   

 وتعديله اتجاهات تحديد الحد الأدنى للأجورـــ  4
اطداى للأجور وتعديا  بعوامي اقتمادية واجتماع ة بالمصان  يرتبط تحديد الحد

والبمان المع ن  ، بسبا اختدف يدة تغ ر  ذ  العوامي م  دولة طخر . لذلك حإن 

الاتسا  احو إعادة الن ر حر ا ام الحد اطداى للأجور الذي ُقرت  من مة العمي الدول ة 

لحد م  اسبة الحقر وعدم المساواة،  ان ي دف إلى ا 2009حر م ثاق حرص العمي سنة 

و يادة التاا والمسا مة حر الاستقرار الاقتمادي، مع التأ  د عاى مراجعة الحد 

 .   16اطداى وتحديث  دوريا

ش د الحد اطداى للأجور الحق ق ة ارتحاعا بلصي عام حر البادان المتقدمة حر  

با  يادة معدلات النمو بس 2005- 2001سنويا خدل الحترة  %5,7المتوسط بنسبة 

الاقتمادي ح  ا، ويماية القدرة اللرا  ة لاعمال اط ثر ضعحا وم  خدل دعب 

حر  %3,5تب اعتماد  يادة سنوية تقدر بـ 1999الاست دك. حنسد حر إاصاترا ومنذ سنة 

الحد اطداى للأجور، حر ي   تب تحع ي س اسات الحد اطداى للأجور لاتقا ي م  ااخحاض 

 .17العمال ذوي المداخ ي المنخحضة حر اطرجنت   والبرا ييُجور 

بأعمق ر ود اقتمادي منذ ثدث نات القرن  2008،2009لقد اتسم  سنتر  

الماضر بسبا ملصاة الر   العقاري واط مة المال ة مع ااصماش النات  الداخار الخام 

و العالمر حر متوسط طول مرة منذ الحرا العالم ة الثاا ة. ي ث عرف النم 2009لسنة 

اطجور الحعا ة ااخحاضا بمقدار النمف خدل السنت   مقاراة بالسنوات السابقة، ي ث 
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ُثر عاى القدرة اللرا  ة لاعمال الذي  ياح وا عاى مناءا عما ب، ُما الذي  حقدوا 

 بالنسبة ل ب. 18وظا ح ب حصاا  اط مة مأساوية

العادي، ت  ر الحاجة الماسة إلى   م  ُجي إعادة الاقتماد العالمر إلى مسار 

استرات س ة عاجاة لانمو تقوم عاى خاق وظا ف جديدة وعاى  يادة الدخي. إلا ُن 

التحديات اط ثر ءعوبة والواجا التعامي مع ا  ر البيادة حر عدم المساواة ب   

 اطجور والتباعد والااحمال المتبايد ب   اطجور والإاتاج ة.

ااخحاض التاا الصار وارتحاع اسبة البتالة حر الدول  لقد ات  ع  اط مة 

المتقدمة وتقام  حرص التحاوض عاى رحع الحد اطداى للأجور.  ما ُن  يادة اطجور 

دون  يادة حر الإاتاج ة قد تضر  ث را وخاءة حر  م  ايتدام ضغوي المناحسة. وم  

 داى للأجور حر ما يخطااي ة ُخر   ناك إدراك تام لدور الم غة التلريع ة لاحد اط

يماية ذوي المداخ ي المنخحضة يتى ُثنار حترات الصساد والااتعاش البترر وُوقات 

التعثر الاقتمادي و ذا طسباا تتعاق بالنمو الاقتمادي والمساواة، طن المحاح ة عاى 

القدرة اللرا  ة للأجور عند الحد اطداى م  درجات ا ُو الح اولة دون ااخحاض ا م ب 

 .19لتحادي  يادة اسبة الحقر والصساد

حر  2009 – 2008لقد تسبب  اط مة الاقتمادية ذات التابع العالمر لسنتر 

تعديي س اسات الحد اطداى للأجور حر العديد م  الدول قمد يماية القدرة اللرا  ة م  

 ج ة والححاظ عاى المستو  العام لدست دك م  ج ة ثاا ة م  ُجي مواج ة اط مة،

ي ث قررت ُلماا ا تحس   الحد اطداى للأجور استسابة ل روف اط مة وذلك م  خدل 

ما ون عامي، حر  1,7توس ع عما ة المساومة السماع ة حر عدد م  المناعات لتلمي 

 .20ي   قررت البرا يي واسباا ا تعديي الحد اطداى للأجور لاححاظ عاى القدرة اللرا  ة

حد اطداى للأجور بلصي دوري ب دف المحاح ة عاى تاسأ الدول إلى تعديي ال 

 ق مت  الحق ق ة وم  ُجي يمايت  م  التآ ي بمرور البم . وقد يأخذ التعديي شصا  :

اللصي اطول يصون ح   التغ ر حر الحد اطداى للأجور مرتبط بالتغ رات حر 

عة ساة مراج المؤشرات الاقتمادية اطخر   التغ ر حر ُاماي الاست دك والذي يتتاا

الساع والخدمات اطساس ة لاعامي وعا ات  و ذلك عند تغ ر معدل التضخب ُو المتوسط 

العام للأجور والذي يتتاا مراجعة وم  ثب تعديي الحد اطداى للأجور قمد المحاح ة 

عاى ال  صي النسبر للأجور. حعاى سب ي المثال حر واشنت  وحاوريدا والبرا يي يرتبط 

، وُن التعديي 21للأجور بمؤشر التضخب، وعادة ما يتب التعديي مرة حر السنةالحد اطداى 

يتناسا مع اسا التضخب ب دف الححاظ عاى ثبات ق مة الحد اطداى للأجور الذي يضم  

المحاح ة عاى القدرة اللرا  ة لاعمال المعن   ، ودون ُن تلصي البيادة عبئا  ب را عاى 

 المن مات. 
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 تب ح   التغ ر حر الحد اطداى للأجور م  خدل إجرار تعديي ُما اللصي الثاار ح

حر ظي ااعقاد الثدث ة. قد يرتبط التعديي بحترة  من ة محددة ُو غ ر محددة. ححر العديد 

م  دول ُمريصا الدت ن ة وحر حراسا، إسباا ا وجنوا إحريق ا يتب مراجعة الحد اطداى 

لبرا يي،  ولندا، تر  ا حتتب المراجعة  ي سنت   للأجور سنويا، ُما حر الم  ، ال ند، ا

ُو ُ ثر، و ناك م  لا يحدد حترة محددة لاتعديي مثي  ندا، إاصاترا، إيتال ا، السويد، 

 . 22مال بيا، لبنان، غااا والسبا ر

 

 

 

 

 

 

 واقع الحد الأدنى للأجور في الجزائرــ  5
ا ر يسا المادة يراعى حر تحديد اطجر الوينر اطداى المضمون حر السب   

 ي م  متوسط الإاتاج ة الوين ة، اطرقام الاستدلال ة طسعار  11-90م  القااون  87

 الاست دك وال روف الاقتمادية العامة.

إذا اعتبر اطجر الوينر اطداى المضمون ُداة لمحاربة الدمساواة حر اطجر 

 يد  يسا ُن تخضععاى مستو  القتاع والسنس والوضع الاجتماعر، حإن آل ات تحد

لمعاي ر واضحة ودق قة حر إيار معاي ر التلريع والتر تنسسب مع معاي ر من مة العمي 

الدول ة، بالإضاحة إلى الاستناد إلى الدراسات الاقتمادية. غ ر ُن حر اقتماد يعتمد 

عاى عا دات ءادرات المحروقات، ورغب تخح ض ُسعار المرف الحق ق ة خدل 

بغرض  يادة تناحس ة المنتسات الوين ة، إلا ُن حر ظي مستويات  2011 – 2000الحترة 

إاتاج ة منخحضة ُد  ذلك إلى  يادة التبع ة لاخارج و ادت آثار ا العصس ة بسبا 

ااخحاض ُسعار البترول باعتبار المتغ رات الخارج ة تتحصب حر معدلات التضخب ُ ثر 

لاستقرار الاقتمادي عاى المستو  م  المتغ رات الداخا ة و ذا ما س لصي خترا عاى ا

الصار مستقبد إذا استم   ذ  الوضع ة. ُما عاى المستو  السب ر وحر ظي ااخحاض 

إاتاج ة عوامي الإاتاج حذلك س سا ب حر ارتحاع التصال ف لصث ر م  المن مات الاقتمادية 

مرار استوالنت سة ارتحاع المستو  العام للأسعار. ُما عاى المستو  الاجتماعر حإن 

ارتحاع المؤشر العام طسعار الاست دك سنويا دون ُي  يادة ُو تعديي للأجر الوينر 

، حإن العواقا ستصون وخ مة عاى القدرة اللرا  ة 2012اطداى المضمون منذ سنة 

 لاحرد.

   2001ᵙ 100الجزائر، سنة الأساس  –السنوي للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك التطور 
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 السنوات 2001 2011 2012 2013 2014 2015

 المؤشر العام 100 142,39 155,10 160,11 164,77 172,65

 التغير )%(  42,39 8,92 3,23 2,91 4,78

 (2015 – 1969: الديوان الوينر للإيما  ات )المصدر    

بالرجوع إلى  جدول تتور المؤشر العام طسعار الاست دك اسد ُن اطجر 

قد تآ ي  ،23ج.د 18000ي ث باغ  2012ون، الذي عدل سنة الوينر اطداى المضم

و ذا ما يستابم إعادة  2015إلى   2012خدل الحترة الممتدة م    %11,31بحوالر 

الن ر م  جديد حر س اسة اطجور بمحة عامة واطجر الوينر  اطداى المضمون بمحة 

 خاءة.   

داى المضمون بنسبة التضخب م  الضروري ربط ُي مراجعة و يادة للأجر الوينر اط

عاى ُن تصون حترة التعديي سنويا ُو سنت    حد ُقمى  ر لا تتأثر القدرة اللرا  ة 

لامواين   وخاءة إذا  اا  اسبة التضخب عال ة جدا. ويتتاا تتب ق ذلك وجود ج ا  

دا ب متصون م  خبرار مم  تتوحر ح  ب الصحارة لإاسا  الدراسات المتعاقة بالمتغ رات 

الاقتمادية والاجتماع ة ذات العدقة بالقدرة اللرا  ة مع تلديد الرقابة م  خدل ج ا  

تحت ش حعال دون إ مال دور اقابة واع ة وقوية لاحد م  ت را ُرباا العمي عاى دحع 

 . ذا الحد ضم  ء غ مختاحة م  التلغ ي.
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